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  المستخلص
البیع في  ١٩٨٤لسنة  ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم ٨/ ف  ٥ادرجت المادة (    

محلات المزاد العلني باعتباره عمل تجاري ، ویجري في ھذه المحلات ، وھي صالات 
متخصصة للعرض والبیع ، بیع الأموال المنقولة بطریقة المناداة والمزایدة العلنیة وتعد 
أعمال ھذه الصالات تجاریة بصرف النظر عن صفة البائع او المشتري وعن طبیعة 

  مھا فیھا.الصفقة التي تم ابرا
وقد تزایدت اعلانات البیع للأموال بالمزایدة ولما كانت شبكة الأنترنت من أكثر     

وسائل الأعلام إنتشارا لذلك نجد بعض القوانین قد أجازت الأعلان عن طریق الأنترنت 
حیث أجاز الأعلان عن  ١٩٩٨لسنة  ٨٩كما فعل المشرع المصري في القانون رقم 

طریق الأنترنت. كما نظم المشرع العراقي في قانون التوقیع المناقصة العامة عن 
المعاملات التي یتفق اطرافھا (  ٢٠١٢لسنة  ٧٨الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم 

الاشخاص الطبیعیة او المعنویة ) على تنفیذھا بوسائل الكترونیة ، كما اقر ابرام العقود 
  لعقد الألكتروني.بوسیلة الكترونیة وھو ما اصطلح علیھ با

ومن ھنا تبرز أھمیة الموضوع حیث تعد مزادات الأنترنت في الوقت الحاضر من      
أكثر قطاعات الأعمال الإلكترونیة انتشارا حیث تمت ممارسة عملیة البیع والشراء عبر 
الأنترنیت من قبل الكثیر من الأفراد من خلال المزادات الألكترونیة المختلفة . ویزداد 

ج ھذه الظاھرة مع ازدیاد اعداد الأفراد الراغبین بالبیع والشراء عبر ھذه المزادات ، روا
حیث یتمكن البائع من عرض منتجاتھ كما یستطیع الشخص الراغب بالشراء شراء ما 

  یحتاجھ وبأسعار مخفضة .
من وعلى الرغم مما یتمتع بھ ھذا النوع من البیوع من المزایا إلا ان الأمر لا یخلو     

المخاطر التي قد تتخذ صورة السلوك الأجرامي . وقد تخضع ھذه الصورة لأكثر من 
تكییف قانوني بالنسبة للنصوص العقابیة في الوقت الذي یحاول فیھ القاضي بیان نوع 
الجریمة للواقعة الخاضعة لتقدیره . لذلك كان على الأفراد الأحاطة بالتعلیمات الخاصة 

قبل البدء في التعامل بھا وكذلك معرفة البلد الذي تجري فیھ بالمزادات الألكترونیة 
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المزادات التي یتم المشاركة بھ .والأحاطة بالنصوص القانونیة العقابیة التي تحكم كل 
  سلوك من المحتمل ان یشكل جریمة تنشأ عن المزادات عبر الأنترنت.

Abstract 
     Article 5 / P 8 of the Iraqi Trade Law No. 30 of 1984 included selling in 
auction shops as a commercial business, and in these shops, which are 
specialized exhibition and sale halls, the sale of movable funds by the method of 
calling and public bidding takes place and the work of these halls is commercial 
regardless On the capacity of the seller or buyer and the nature of the 
transaction concluded therein. 
     Hence the importance of the subject, as the advertisements for auctioning 
money increased, and since the Internet was one of the most widespread media, 
we find some laws that have permitted advertising through the Internet, as the 
Egyptian legislator did in Law No. 89 of 1998, whereby he permitted the 
announcement of public tenders via the Internet. The Iraqi legislator also 
regulated in the Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. 78 of 
2012 the transactions that the parties (natural or legal persons) agree to 
implement by electronic means, and also recognized the conclusion of contracts 
by electronic means, which is what was termed the electronic contract. 
      Hence the importance of the topic, as internet auctions are nowadays one of 
the most prevalent electronic business sectors, where the process of buying and 
selling via the Internet has been practiced by many individuals through various 
electronic auctions. The popularity of this phenomenon increases with the 
increase in the number of individuals wishing to buy and sell through these 
auctions, where the seller can display his products and the person willing to buy 
can buy what he needs at discounted prices. 
      Despite the advantages of this type of sales, it is not without risks that take 
the form of criminal behavior. These images may be subject to more than one 
legal adaptation in relation to punitive texts, while the judge tries to clarify the 
type of crime for the incident under his discretion. Therefore, individuals had to 
take note of the instructions for electronic auctions before starting to deal with 
them, as well as to know the country in which the auctions are being participated 
in. And to take note of the punitive legal texts that govern every behavior that 
may constitute a crime arising from online auctions. 

  المقدمة
ادى تطور تكنلوجیا المعلومات وتقنیة نظم الأتصالات وانتشارھا وتفاعل سلوكیات     

تى میادین الحیاة واعتمادھم علیھا في تسییر شؤونھم الحیاتیة الى الأفراد معھا في ش
ظھور تحدي خطیر فیما یتعلق بالافعال غیر المشروعة التي تقع على الأموال ، لذلك 
تعالت الأصوات بضرورة الأعتراف بھذه الأفعال على اعتبار انھا تشكل خطرا على 

ات ردع كاف ، وعلى نحو یقابل المجتمع واجب التصدي لھ بقاعدة جزائیة ملائمة ذ
تطورات السلوك وطبیعتھ الخاصة ، فلم یعد السلوك الإجرامي المشكل للركن المادي 
لجرائم الإعتداء على الأموال سلوكا مادیا بحتا قائما على اتخاذ مظھر خارجي ملموس ، 
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فھوم بل أصبح سلوكا ذو طابع الكتروني معتمدا على تكنلوجیا المعلومات . كما تطور م
المال فلم یعد یقتصر على صفتھ المادیة ، بل ظھر الى الوجود ما یعرف بالمال 
الألكتروني او المال المعلوماتي والمختلف في وسائل قبضھ ودفعھ وتداولھ ، فإذا كان 
ھذا المال ذا قیمة في التعامل ، فإلى أي مدى سیبقى خارج نطاق الحمایة الجزائیة في 

یا في واقعنا المعاصر ، وفي ظل ما توفره تقنیة أنظمة ظل وجود ھذا المال فعل
المعلومات من سلوكیات فنیة قادرة على الاعتداء على ھذا المال تحت ظل التعاملات 

  الألكترونیة الكثیرة ومن بینھا بیوع مزادات الأنترنت .
وقد ادى انتشار مواقع المزادات على شبكة الأنترنت الى قیام اشخاص غیر مرخص     

لھم بممارسة أعمال المزاد دون ان یكون مرخصا لھم بذلك ، وھو ما یعد تعدیا على 
حقوق القائمین أصلا على ممارسة ھذا النشاط ، وقد قضت محكمة باریس في حكم لھا 
في قضیة خاصة ببیع الآثار والتحف الفنیة عبر الأنترنت ،" ان المزاد الألكتروني وإن 

یقة ومكان ممارستھ ، وكونھ لا یتم بطریقة حیة ، ولا كان لھ طبیعة خاصة من حیث طر
یسمح بتعاقب العروض واشتعال المنافسة ، إلا انھ یعد مزادا بالمعنى التقلیدي لتوافر 
السمات الخاصة بالمزاد من حیث الأنتشار ، ومن ثم تعتبر ممارستھ تعدیا على أحكام 

لھا ذلك ، وھي فئة الخبراء القانون الفرنسي الذي یقصر ذلك على فئة معینة مرخص 
المثمنین" . ونتیجة ازدھار ظاھرة المزادات على الأنترنت تدخل المشرع الفرنسي 
لمسایرة ھذا التطور ، بھدف إعادة تنظیم البیع بالمزاد ، فأصدر تشریعا ینظم بیع المزاد 

  .)١(عبر الأنترنت وھو قانون المزاد الألكتروني
كترونیة عدة إجراءات تتمثل في الدعایة والأعلان وبیان وتسبق بیوع المزادات الأل    

الشروط والأحكام المتعلقة بالمزاد ، حیث تقوم المواقع التجاریة عبر الأنترنت بالدعوة 
للتعاقد بالمزادات وتوجھ الى ملایین العملاء في عشرات الدول المختلفة ، وھذه الدعوة 

د قیامھ بالموافقة على العرض عن طریق للتعاقد یقابلھا الإیجاب من أحد العملاء بع
الكومبیوتر وعبر شبكة الأنترنت ، فإذا ما ارسي علیھ المزاد قام بالدفع بواسطة بطاقات 
الأئتمان او النقود الألكترونیة او إحدى وسائل الدفع الألكترونیة . وتعد مزادات الانترنت 

بھذا الصدد لا بد من ان  مجالا خصبا لأرتكاب الافعال غیر المشروعة بعدة صور . و
تطرح اسئلة عدة واھمھا ، ھل ان ھذه الصور تعد من ضمن جرائم الإحتیال الإلكتروني 
او جرائم المزایدات التقلیدیة ام انھا جریمة مستقلة قائمة بحد ذاتھا ؟ وھل عالج المشرع 

یھا الجزائي العراقي ھذا النوع من الجرائم  ام إنھ اكتفى بالمعالجة المنصوص عل
بالقواعد الجزائیة التقلیدیة  ؟ وھل ان نصوص قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات 

تعد كافیة لتوفیر الحمایة القانونیة للأفراد في مثل ھذه  ٢٠١٢لسنة  ٧٨الالكترونیة رقم 
المعاملات ام ان الأمر یتطلب تدخل المشرع الجزائي العراقي . بمعنى آخر ما ھو 

                                                        
)١( TGI Paris,chamber nationale des nationale des Commissaires –Priseurs et 

autres/ ste Nart SAS et Nart Inc. 3 mai 2000 ,Lamy driot de L informatique,Bulletin d 
actualite , No 125 ,mai,  2000, P9. 

.٣٦٣، ص٢٠٠٩،دار الفكر الجامعي ،الأسكندریة ، ١الد ممدوح ابراھیم:الجرائم المعلوماتیة ، طنقلا عن د. خ  
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للأفعال غیر المشروعة المرافقة لبیوع المزادات عبر الأنترنت؟  التكییف القانوني
وللأجابة على ھذه التسؤلات سنقسم موضوع الدراسة الى مبحثین نخصص الأول لمفھوم 
المزادات عبر الأنترنیت ونخصص الثاني لصورجرائم مزادات الأنترنت والتكییف 

  القانوني لھا  .
  اھمیة البحث

بأھمیة خاصة ، اذ ان عملیة بیوع المزادات عبر الأنترنت یحظى موضوع البحث      
تتم دون مواجھة بین الأطراف الراغبین بالشراء ، كما انھا تتم عن بعد لذلك فھي تفتقر 
عنصر التحقق من جودة السلع المعروضة بالمزایدة بعد اتمام عملیة البیع وقد تتخلل ھذه 

جار على اتباعھا أعمالا غیر مشروعة قد العملیة التي تعتبر من البیوع التي درج الت
توصف بانھا اجرامیة ، لذا كان لزاما على الباحث تحدید المخاطر التي قد تعتري ھذه 
البیوع للوصول الى نتیجة تصلح ان تكون دافع للتجار والأفراد للمضي في ھذه البیوع 

  او تكون دافع للابتعاد عنھا .
  مشكلة البحث

في امكانیة تكییف الأفعال غیر المشروعة التي تتخلل بیوع ث تتجسد إشكالیة البح    
مزادات الأنترنت بحیث یتحقق امكانیة خضوعھا للنصوص الجزائیة التقلیدیة ام انھا 
تستوجب معالجتھا بنصوص تنسجم مع طابعھا الالكتروني سیما وان ھذا النوع من 

  حدود .البیوع یتمیز بخصائص كونھ یتم عن بعد وقد یكون عابرا لل
  منھج البحث

بغیة الوصول الى النتائج المرجوة من البحث ، فقد تم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي 
لنصوص القانونیة ، كما استندت الدراسة بطبیعة الحال الى اراء الفقھ القانوني في تفسیر 

  القوانین التي تناولھا ھذا البحث . 
  یتالمبحث الأول: مفھوم المزادات عبر الأنترن

) من قانون التجارة ٨/ف ٥تعد بیوع المزادات من الأعمال التجاریة حیث عدت المادة (
البیع في محلات المزاد العلني عملا تجاریا متى ما تم  ١٩٨٤لسنة  ٣٠العراقي  رقم 

مزاولة ھذه الأعمال على وجھ الأحتراف وبصیغة المشروع التجاري ، وسیكون ھذا 
سة مدار البحث ، لذلك  سیخرج من نطاق البحث بیوع النوع من البیوع نطاق الدرا

المزادات  التي لا تعد من الاعمال تجاریة كالمزایدات العلنیة التي تقوم بھا بعض الدوائر 
الرسمیة على أموال تملكھا او تقوم بالأشراف على بیعھا كما في تصفیة بعض التركات 

مھربة التي تصادرھا الكمارك او تلك او التنفیذ على أموال المدینین او بیع الأموال ال
المودعة في مخازنھا في حالة عدم تقدم اصحابھا لأستلامھا او دفع المبالغ المطلوبة 
علیھا . فالمزایدة التي تحصل في مثل ھذه الفرضیات تعد من الأعمال المدنیة ، لانھا لا 

  . )١(تقع الا بصورة عرضیة وغیر منتظمة 
                                                        

لسنة  ٤٣، قانون التسجیل العقاري رقم  ٢٠١٣لسنة  ٢١یراجع في الأحكام الخاصة بھذه الفرضیات قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم  )١(
ینظر ،د. سیبل جعفر حاجي : النظام القانوني لبیع العقار بالمزایدة العلنیة ( دراسة وفقا  . كذلك ١٩٨٠لسنة  ٤٥، قانون التنفیذ رقم  ١٩٧١

، كلیة القانون  ١، عدد  ٢٢لقانون التسجیل العقاري وقانون التنفیذ العراقي) ، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، المجلد 
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لكترونیة التي تقام عبر مواقع الأنترنت الخاصة والعامة الى وقد ادى ظھور المزادات الأ
ازدھار ھذا النوع من الأعمال التجاریة اذ وصلت مبیعاتھا الى ملیارات الدولارات 
عالمیا حیث لاقت رواجا كبیرا كونھا غیر مكلفة وتلبي طموح التاجر والمستھلك معا 

الأموال من خلال الرسوم التي یتم بالمقابل تجني معظم مواقع المزادات الألكترونیة 
  .)٢(دفعھا من البائعین او المشترین او من كلیھما 

ان مزایدات الأنترنت تختلف عن المزایدة العلنیة التي تتم بالطرق التقلیدیة ، كون 
الأخیرة تتم في زمان ومكان واحد وفق إجراءات قانونیة منظمة . ومن ثم فلا تثار 

المتقدم للمزایدة وفیما یتعلق بآلیة دفع رسوم الأشتراك ومبلغ  مشاكل فیما یتعلق بأھلیة
التأمین وموضوع تعیین المال المعروض للبیع تعینا نافیا للجھالة . بینما تواجھ مزایدات 
الأنترنت تحدیات كثیرة أھمھا بإنھا قد تكون مجالا سھلا لجرائم الأحتیال بسبب ضآلة 

ة والأشخاص المشاركین وقد یفتقر ھذا النوع المعلومات فیما یخص البضاعة المعروض
  من المزادات الى الأمانة والبرامج الكافیة لمعالجة المعوقات التي تواجھھا .

ان مسألة تحدید مفھوم بیوع مزادات الأنترنت تتطلب التعریف بالمزایدة العلنیة عبر 
  الأنترنت وآلیتھا لذلك سنقسم المبحث الى مطلبین وعلى النحو الآتي :

  المطلب الأول: تعریف مزایدات الأنترنیت
وضع الفقھ تعریفات كثیرة للمقصود بالمزایدة العلنیة وكلھا تدور حول معنى واحد وھو 

. فقد عرفت المزایدة العلنیة بإنھا " )٣(من یتقدم بعطاء أعلى من غیره من المزایدین 
، ثم یستقر البیع  عرض البائع السلعة على جمھور الناس ، فیزید في السعر من یشاء

. كما تعرف بإنھا " طرح عین من الأعیان )٤(على الشخص الذي یعرض آخر سعر " 
  .)٥(للبیع فیزاید في ثمنھ الراغبون في شراءه فیثبت للزائد الأخیر"

                                                                                                                                         
، ١٩٨٧. كذلك ،د. باسم محمد صالح : القانون التجاري ، دار الحكمة ، بغداد ، ٣٣٤ـ ٣٢٢ص،  ٢٠١٩والعلوم السیاسیة ، جامعة دھوك ، 

  . ٧٠ص
 ، مؤسسة حورس الدولیة للنشر ١محمد الصیرفي : التجارة الألكترونیة ـ سلسلة كتب المعارف الإداریة ،ط )٢(

  .٢٤٩،ص ٢٠٠٥والتوزیع ، الأسكندریة ، 
. د. مصطفى كمال طھ: القانون التجاري ، ٤٣، ص١٩٩٠القانون التجاري ، دار النھضة العربیة ، ینظر ، د.علي جمال الدین عوض:  )٣(

 .٧٠، ص١٩٩١منشأة المعارف ، الأسكندریة، 
 .٣٥٠٥، ص ١٩٩٧، دار الفكر ، دمشق ،  ٤، ط٥د. وھبة الزحیلي : الفقھ الأسلامي وإدلتھ ، ج )٤(

ھو البیع على الصفة التي فعلھا النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم فیما یرویھ  وجاء في ھذا الموضوع  بإن بیع المزایدة      
أحمد والترمذي " ان النبي صلى االله علیھ وآلھ باع قدحا ( الوعاء الذي یشرب فیھ )وحلسا ( البساط او الكساء الرقیق الذي 

ركت الناس لا یرون بأسا في بیع المغانم فیمن یكون تحت برذعة البعیر )فیمن یزید " وحكى البخاري عن عطاء : إنھ قال : أد
یزید . وروى ابن ابي شیبة وسعید بن منصور عن مجاھد قال : لا بأس ببیع من یزید في الغنائم والمواریث . قال ابن العربي 

والحلس في : لا معنى لإختصاص الجواز بالغنیمة ، فإن الباب واحد والمعنى مشترك . والظاھر الجواز مطلقا ؛ لأن القدح 
حدیث أنس المذكور لم یكونا من میراث او غنیمة ویكون ذكرھما خارج مخرج الغالب ، لأنھما الغالب على ما كانوا یعتادون 
فیھ مزایدة . وروي عن إبراھیم النخعي أنھ كره بیع المزایدة ، واحتج بحدیث جابر الثابت في الصحیح أنھ صلى االله علیھ 

تري مني ؟ فاشتراه نعیم بن عبد االله بثمان مئة درھم . قال الإسماعیلي : لیس في قصة المدبر بیع وآلھ قال في مدبر : من یش
المزایدة ، فإن بیع المزایدة : أن یعطي بھ واحدا ثمنا ، ثم یعطي بھ غیره  زیادة علیھ . ولفظ حدیث أنس عن أبي داود وأحمد 

لبعض اصحابھ ، فقال رجل : ھما علي بدرھم ، ثم قال آخر : ھما  : " أن النبي صلى االله علیھ وآلھ نادى على قدح وحلس
  .٣٥٠٦ـ٣٥٠٥علي بدرھمین " . ینظر ، د. وھبة الزحیلي ، المصدر اعلاه ، ص

بلقاسم محمد أمین : أحكام البیع  بالمزاد العلني وتطبیقاتھ في التشریع الجزائري ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق  )٥(
 .٥، ص٢٠١٤جامعة أكلي محند أولحاج ،  والعلوم السیاسیة ،
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عقد  ٥٠٦اما عن طبیعة المزایدة العلنیة فقد عرف القانون المدني العراقي في المادة 
منھ بان العقد في المزایدات لا  ٨٩ال . كما بین القانون في المادة البیع بإنھ مبادلة مال بم

یتم الا برسو المزایدة، ویسقط العطاء بعطاء ازید ولو وقع باطلا او باقفال المزایدة دون 
ویستفاد من النصین المذكورین بإن رسو المزایدة العلنیة ھي ان ترسو على أحد . 

نون المدني العراقي عقد المزایدة العلنیة لكن ولم یعرف القاصورة من عقود البیع . 
) منھ بإن طرح الصفقة للبیع بالمزاد ھو بمثابة دعوة الى ٨٩یستفاد من حكم نص المادة (

التفاوض . أما الأیجاب فلا یكون إلا بتقدیم عطاء ، والقبول ھو إرساء المزاد على 
زم المتقدم بھ بالإبقاء علیھ شخص معین وما دام التقدیم یقترن عادة بمیعاد ضمني ، ویلت

خلال ھذا المیعاد الضمني الذي یستفاد من ظروف الحال . وینقضي ھذا المیعاد عند 
التقدم بعطاء أكبر . ولا یمنع سقوط العطاء أن یكون العطاء الأكبر منھ باطلا ، كأن 

  یصدر من شخص مجنون او ممنوع من التعامل بشأن الصفقة المعروضة .
إعلان المزایدة أن یكون لصاحب الشأن الحق في رفض او قبول أي وقد یشترط في 

عطاء یقدم . وھذا الشرط صحیح . وعندئذ لا یتم إرساء المزاد إلا باستعمال الخیار 
المذكور في الإعلان وفي المزایدات التي یلزم فیھا التصدیق . كما ھو الشأن بالمزایدات 

یق علیھ . ویعتبر التصدیق ھو القبول بإرساء الحكومیة ، لا یرسو المزاد إلا بعد التصد
  .)٦(المزاد 

من القانون المدني العراقي التعاقد عن بعد فاعتبرت  ٨٨و  ٨٧وقد تناولت المادتین 
التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان والزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول ، 

لمكان والزمان اللذین وصل الیھ فیھما . ویكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في ا
ویعتبر التعاقد بالتلیفون او بأیة طریقة مماثلة كأنھ تم بین حاضرین فیما یتعلق بالزمان 
وبین غائبین فیما یتعلق بالمكان، ویلاحظ من النصوص المتقدمة ان المشرع العراقي قد 

نصوص بل ذھب الى ابعد من اقر التعاقد بین غائبین والتعاقد عن بعد ولم یكتف بھذه ال
ذلك مستجیبا للتطور التكنلوجي الھائل الذي تشھده المجتمعات في العصر الراھن فأصدر 

الذي نظم من  ٢٠١٢لسنة  ٧٨قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم 
ھا المعاملات التي یتفق اطرافھا ( الاشخاص الطبیعیة او المعنویة ) على تنفیذخلالھ 

بوسائل الكترونیة ، كما اقر ابرام العقود بوسیلة الكترونیة وھو ما اصطلح علیھ بالعقد 
الألكتروني. اي ان المشرع العراقي اسبغ صفة الشرعیة على العقود الألكترونیة ومن 

  بینھا بیوع مزادات الأنترنت ضمنیا .
المالك ، عرض  ویقصد بالمزادات عبر الأنترنت بإن یتولى شخص ، بوصفھ وكیلا عن

المال في مزاد عام بالطریق الألكتروني عن بعد بقصد إرسائھ على أفضل عرض مقدم 

                                                        
ینظر ،د. عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الألتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النھضة العربیة ،  )٦(

، ١،ج د.عبد المجید الحكیم : الوجیز في نظریة الإلتزام في القانون المدني العراقي. نقلا عن  ، ١١٤، ص ١٩٧١بیروت ، 
 .٤٠، ص٢٠١٠،العاتك لصناعة الكتاب ،القاھرة ،٤ط
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. ویلاحظ ان ھناك قواعد خاصة بالبیع في مزادات الأنترنت ، سیما )٧(من المتزایدین 
فیما یتعلق بالمعلومات التي تمثل قیمة إقتصادیة، إذ إنھا تعد من الأموال المعنویة ، 

لا تكون محلا لحق إستئثاري مما یتعین التزام صاحب المزاد الألكتروني  وبذلك فھي
بالمحافظة على سریة المعلومات الألكترونیة ، لاحتفاظ المتعاقد بملكیتھا من أجل 

. ویجب اتباع بعض الإجراءات )٨(استغلالھا مرة أخرى ما لم یتم الأتفاق على خلاف ذلك
لدعایة والإعلان وذكر الشروط المتعلقة بالمزاد التي تسبق مزادات الأنترنت كأعمال ا

المزمع اقامتھ ، حیث تقوم المواقع الألكترونیة بتوجیھ دعوة الى التعاقد الى ملایین 
الأشخاص في مختلف دول العالم ، ویقابل ھذه الدعوة ایجاب من أحد العملاء بعد 

ل الایجاب . فعلى من موافقتھ على كافة الشروط عبر شبكة الأنترنت ، فإذا ما تم قبو
رست علیھ المزایدة القیام بالدفع اما بواسطة بطاقات الإئتمان او النقود الألكترونیة ، او 

  إحدى وسائل الدفع الأخرى.
وتتعدد أنواع المزادات الألكترونیة حسب النظام المعتمد من قبل الجھة التي تدیر موقع 

الألكترونیة یسمى بمزاد النظام  المزاد ، اضافة الى ظھور نوع جدید من المزادات
المؤتمت ، إذ یعتمد التعاقد فیھ على إستخدام برامج ألكترونیة لتقوم بالمزایدة بدلا من 
المتعاقدین ویسمى ھذا النظام بالملقم الوكیل ، كما یوجد المزاد الألكتروني البطيء 

أھم ما یمیزھا عن والمزاد الألكتروني السریع ویعد التعدد بالمزادات الألكترونیة من 
  المزادات التقلیدیة .

ویتم التعاقد بالمزادات الألكتروني بواسطة ثلاثة اشخاص اساسین وھم كل من البائع 
  والمشتري والوسیط الألكتروني . وسنتناولھم بایجاز على النحو الآتي :

ة اولا ـ البائع: ھو الشخص الذي یرغب ببیع السلع او الخدمات في السوق الألكترونی
بأعلى سعر ولیس من الضروري ان یكون تاجرا للقیام بالبیع ، وقد یكون شخصا طبیعیا 
او اعتباریا وقد یكون أصیلا او وكیلا عن البائع ، ویقوم بالیع عبر أحد مواقع المزادات 

  الألكترونیة لجذب أكبر عدد من المستھلكین .
، ویكون مستعدا لكل  ویتعاقد البائع الكترونیا مع كل من یرغب في شراء منتجھ

احتمالات التعاقد بمقتضى ممارستھ الیومیة على وجھ الأحتراف اذا كان مھني محترف 

                                                        
.د. ثامر ٣٦٣،ص٢٠٠٩، دار الفكر الجامعي ، الأسكندریة ، ١ینظر : د. خالد ممدوح ابراھیم : الجرائم المعلوماتیة ، ط  )٧(

،  ٢٠١٨ع ، القاھرة ، ، المركز العربي للنشر والتوزی١عبد الجبار عبد العباس : التنظیم القانوني للمزاد الألكتروني ، ط
 .١٢٥ص

مع مراعاة احكام البند ٢٠١٢لسنة  ٧٨ثانیا  من قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم ـ   ١٢المادة   )٨(
(اولا) من ھذه المادة تكون بیانات التوقیع الالكتروني والوسائل الالكترونیة والمعلومات التي تقدم الى جھة التصدیق سریة 

 ولا یجوز لمن قدمت الیھ او اطلع علیھا بحكم عملھ افشاؤھا للغیر او استخدامھا في غیرالغرض الذي قدمت من اجلھ.
الخاص بالتجارة الألكترونیة الى " ضرورة ان تضمن ٢٠٠٠لسنة  ٣١من التوجیھ الأوربي رقم  ٨/١وقد اشارت المادة     

، التي ھي جزء من خدمة المجتمع ، في ان تخضع المعلومات للإمتثال  الدول الأعضاء عند استخدام الإتصالات التجاریة
للقواعد المھنیة فیما یتعلق وعلى وجھ الخصوص ، باستقلال وكرامة وشرف المھنة والمھنیة والسریة والنزاھة تجاه 

  العملاء .
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، وربما یكون البائع قد أقدم على البیع لمرة واحدة فتنتفي عنھ صفة الأحتراف ، ویعد  )٩(

بائع البائع غیر المحترف في مجال محل التعاقد مستھلكا عادیا یجب حمایتھ .وقد یكون ال
منتجا لمعلومات قام بتنظیمھا ووضعھا على دعامة ألكترونیة  بغیة عرضھا لجمھور 

المستھلكین ، وھذا الأنتاج یعد مادیا ذو قیمة اقتصادیة ، لذلك فإنھا تكون محلا )١٠(
  للتعاقد والأنتقال من شخص لآخر.

المزاد علیھ ثانیا ـ المشتري : ھو الشخص الطبیعي او الأعتباري الذي یھدف الى رسو 
سواء اقام بذلك لأغراض مدنیة او تجاریة ، فإذا دخل المزاد الألكتروني وقدم عطاؤه 
ورسا المزاد علیھ لكونھ قدم أعلى العطاءات ، صدق علیھ لفظ المشتري ، وانصرفت 
إلیھ الآثار التي تترتب على رسو المزاد ، اما إذا لم یرسو علیھ المزاد فھو شخص عادي 

ھ وصف المشتري لإن عطاءه كان أدنى من عطاء غیره من المزایدین . لا یصدق علی
. )١١(وقد یقدم العطاء من المشتري بصفتھ أصیلا عن نفسھ وقد یقدم من خلال وكیلھ 

فالمشتري ھو شخص في الغالب غیر محترف یسعى الى تلبیة احتیاجاتھ عن طریق 
خبره في مجالھا . وقد عرف  التعاقد ومن ثم سیجد نفسھ مرتبطا بمعاملات لیست لدیھ

المشرع العراقي المستھلك بإنھ " الشخص الطبیعي او المعنوي الذي یتزود بسلعة او 
  )١٢(خدمة بقصد الإفادة منھا .

ثالثا ـ الوسیط الألكتروني : قد یتم التقدیم على المزایدة  بواسطة وسیط الكتروني من 
المزاد بالوكالة ، وھو عبارة عن خلال إشتراك الشخص الذي یرغب بالمزایدة بنظام 

برنامج یعمل كمساعد في تقدیم مزایدات المشتري دون تدخل شخصي منھ بناء على 
البیانات التي تم إدخالھا الى ھذا البرنامج وتتضمن ھذه البیانات الحد الأدنى والأعلى 

لى من للسعر الذي یتقدم بھ الى المزایدة ، لتجنب تقدیم الوسیط الألكتروني لسعر أع
القیمة الحقیقیة للمبیع او تقدیم سعر أدنى الذي یؤدي الى تفویت الفرصة برسو المزایدة 
على المشتري. ولا تقف مھمة الوسیط الألكتروني عند البحث عن السلعة المناسبة 
وتقدیمھا للمتزاید، وإنما تمتد الى مقارنة السلع والخدمات المعروضة على الشبكة من 

ة والشروط الشخصیة التي تناسب الراغب بالشراء والقیام بعملیة حیث السعر والجود
  .)١٣(الشراء ودفع الثمن 

والوسیط أجیر مشترك بین طرفي العقد ، وبالتالي لا یضمن ھلاك المنتج او تلفھ إلا في 
حالة العمد او الأھمال ، ویلتزم الوسیط بإعلام الأطراف بطبیعة الصفقة ، كما یجب علیھ 

                                                        
الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، د. أسامة أحمد بدر : ضمانات المشتري في عقد البیع ـ دراسة مقارنة ـ دار ینظر،  )٩(

 .١٣٧. د. ثامر عبد الجبار عبد العباس : مرجع سابق ، ص١٩ـ ١٨، ص٢٠١١
د.  .١٠٤، ص٢٠١١، بیروت  ٢ینظر، د. غسان رباح : قانون حمایة المستھلك الجدید ، منشورات زین الحقوقیة ، ط )١٠(

 .١٣٧زاد الألكتروني ،المرجع اعلاه،  صثامر عبد الجبار عبد العباس : التنظیم القانوني للم
  .١٣٩ـ ١٣٨د. ثامر عبد الجبار عبد العباس : المرجع اعلاه،  صینظر، )١١(
 .٢٠١٠لسنة  ١من قانون حمایة المستھلك العراقي النافذ رقم ٥/ ف  ١المادة  )١٢(
 .١٣٩، المرجع اعلاه،  ص د. ثامر عبد الجبار عبد العباس : التنظیم القانوني للمزاد الألكترونيینظر، )١٣(
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نات الكافیة من الناحیة الفنیة والمالیة والنزاھة والخبرة ، وإن تتوافر لدیھ تقدیم الضما
  .)١٤(الدرایة الكافیة لإدارة عملیة البیع 

یتبین مما یتقدم ان خدمة البیع في المزاد الألكتروني لا تعفي مقدمھا من المسؤولیة عما 
یتعلق باستغلال  قد یحدث من أضرار، وفي حالة وجود شرط الاعفاء منھا سیما فیما

موقع الوساطة او السمسرة في المزادات ، عن كل ضرر ینجم ، بطریق مباشر او غیر 
مباشر ، فھذا لا یعفي الوسیط في المزاد الألكتروني من المسؤولیة وھي مسؤولیة تخضع 

  .)١٥(لسلطة ورقابة القضاء 
  المطلب الثاني: آلیة مزایدات الأنترنیت

اریة عبر الأنترنت تعد وسیلة جدیدة للتعاقد التجاري الألكتروني ان بیوع المزادات الأختی
لسنة  ٦٤٢، وقد نظمت الكثیر من القوانیین ھذا النوع من التعاقد كالقانون الفرنسي رقم 

والخاص بشأن تنظیم المبیعات الطوعیة للمنقولات بالمزاد العلني وكذلك القانون  ٢٠٠٠
الثقة في الإقتصاد الرقمي ، والتوجیھ الصادر والخاص ب ٢٠٠٤لسنة  ٥٧٥الفرنسي رقم 

والخاص بحقوق المستھلك . اما عن موقف  ٢٠١١لسنة  ٨٣من البرلمان الأوربي رقم 
 ٧٨المشرع العراقي فقد شرع قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم 

یة وتطویع النظام بھدف مواكبة التطورات القانونیة في الجوانب الالكترون  ٢٠١٢لسنة 
. الا ان  )١٦(بما ینسجم مع نظم تقنیة المعلومات والاتصالات الحدیثة  القانوني التقلیدي

ھذه التشریعات لا تكف لحمایة ھذا النشاط التجاري من بعض الافعال التي تعد جرائم 
طبقا للنصوص العقابیة التقلیدیة او التي تحتاج الى تدخل المشرع الجزائي من اجل 

ریمھا وتقریر الجزاء الجنائي لھا اذا ما قصر نطاق النصوص العقابیة التقلیدیة عن تج
  توفیر الحمایة لھ.

أدى تطور المزادات العلنیة وانتقالھا الى البیئة الألكترونیة الى ضرورة إتباع  فقد
خطوات تتناسب مع تلك البیئة ، اذ إن الأشتراك بمزادات الأنترنت سواء من أشخاص 

ببیع سلعھم او من قبل أشخاص یرغبون بالمزایدة لشراء سلعة معینة یتطلب یرغبون 
إتباع عدة خطوات خاصة بكل منھما ، فبالنسبة للطرف الأول لا بد لھ من الدخول الى 
أحد مواقع البیع بالمزاد الألكتروني ثم یبدأ بالأعلان عن بضاعتھ بحسب تصنیفھا ضمن 

بعد إجراء سلسلة من الخطوات الألكترونیة التي تؤھلھ قوائم الموقع تمھیدا لعرضھا للبیع 
لذلك . في حین یتطلب الأشتراك بالمزایدة من قبل الطرف الثاني بعد إختیاره السلعة التي 

                                                        
)١٤( Frederique Olivier, La Prise en Compte des encheres electroniques par la Loi 

no 2000- 642 du 10 Juillet 2000- La Semaine Juridiqui  edition Generale , 15 
november 2000 ,P2051. 

 .٣٦٥، مرجع سابق ، ص نقلا عن د. خالد ممدوح ابراھیم : الجرائم المعلوماتیة
  .٣٦٥ینظر : د. خالد ممدوح ابراھیم : الجرائم المعلوماتیة ، مرجع سابق ، ص )١٥(
انسجاما مع    ٢٠١٢لسنة  ٧٨الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم جاء في الأسباب الموجبة لتشریع قانون التوقیع )١٦(

صالات وانشطة الانترنت وتوفیر الاسس والأطر القانونیة للمعاملات التطور الحاصل في مجال تكنولوجیا المعلومات والات
الالكترونیة من خلال وسائل الاتصالات الحدیثة وتشجیع صناعة الانترنت وتكنولوجیا المعلومات وتنمیتھا وتنظیم خدمات 

ترونیة وتطویع النظام القانوني التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة ومواكبة التطورات القانونیة في الجوانب الالك
 بما ینسجم مع نظم تقنیة المعلومات والاتصالات الحدیثة. التقلیدي
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یرغب بشرائھا الكترونیا ورسو المزاد علیھ ان یحدد طریقة دفع الثمن من بین  طریقتین 
نیة : استخدام وسیط دفع الكتروني كالبنك الأولى : استخدام البطاقة الإئتمانیة . والثا

الألكتروني المتنقل بعد إنشاء حسابا فیھ والذي یحتفظ بالسریة التامة والأمان من انتشار 
  .)١٧(رقم البطاقة الإئتمانیة ، لذلك نجد الكثیر یفضل الطریقة الثانیة كونھا أكثر أمانا 

ى ظھور عدة أسالیب في كیفیة التعامل ان التعامل مع البیئة الألكترونیة الجدیدة  أدى ال
  مع المزاد الألكتروني كمحاولة للأستفادة من ھذه المزادات استفادة قصوى ومن أھمھا :

ـ عدم تسجیل البائع في مواقع المزادات الألكترونیة التي یتطلب التسجیل فیھا دفع مبالغ ١
م دفع ھذه الرسوم ، ثم مالیة كرسوم من البائع او المشتري او من كلیھما معا بغیة عد

یقوم بالأتصال بالراغبین بشراء السلعة عن طریق الأنترنت وتقدیم أسعار أقل لھم مستفید 
من عدم دفع الرسوم لمواقع المزادات الألكترونیة . ویعد ھذا الأسلوب من الأسالیب التي 

  یصعب التحكم بھا كما قد یتخللھا العدید من الأفعال التي قد تشكل جرائم .
ـ اسلوب القنص وھو الأسلوب الذي یعتمده الراغب برسو المزایدة علیھ ، وذلك  ٢

بانتظاره للحظة الأخیرة في المزاد ثم یطرح سعر أعلى من السعر الأخیر محاولا منع 
الآخرین من زیادة السعر حتى یرسو المزاد علیھ . وقد وضعت عدة معالجات فنیة لھذه 

المزاد التلقائي الذي یطلب من المتقدم للمزایدة بتحدید  المشكلة منھا ، استخدام برنامج
أعلى ثمن بإمكانھ دفعھ ثم یشارك البرنامج محل الراغب بالشراء بالمزایدة تلقائیا وذلك 
بإن یزید على السعر زیادة محددة على السعر الأعلى حتى یصل الى السعر المحدد لھ ثم 

ایضا تتمثل بالتمدید التلقائي للوقت عند  یتوقف . ومن المعالجات الفنیة لأسلوب القنص
لحظة حصول القنص ، ومن ثم یكون للمشاركین بالمزایدة متسع من الوقت لطرح سعر 

  .)١٨(أعلى
                                                        

ینظر في ھذا موضوع خصوصیة مسؤولیة المصدر التقصیریة عن الأستعمال غیر المشروع لبطاقة الإئتمان وحالاتھا ،  )١٧(
ستخدام غیر المشروع لبطاقة الإئتمان ، بحث منشور على د.غازي عاید صباح الغثیان: المسؤولیة المدنیة للمصدر عن الأ

، المجلة الدولیة في العلوم القانونیة والمعلوماتیة ،  https://ijslc.journals.ekb.eg/articleموقع الأنترنیت 
 .٢٢ـ  ١٩، ص٢٠١٩، جامعة ابو ظبي ، الأمارات العربیة المتحدة ، ١، عدد  ٢المجلد 

ن الجھني : الأستخدامات غیر المشروعة لبطاقة الدفع الألكتروني ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عمان كذلك ینظر، أمجد حمدا   
  وما بعدھا . ٥٢، ص ٢٠٠٥العربیة ، عمان ، 

ینظر ، رشا حمدان مریحیل : عقود البیع بالمزاد العلني عبر الأنترنت ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم القانونیة ، جامعة  )١٨(
 . ١٣، ١٢. كذلك ینظر في المرجع أعلاه  ص١٢، ص٢٠٠٨وسط للدراسات العلیا ، عمان ، الشرق الأ

یعد موقع        (www.ebay.comebay) وھي   أشھر موقع للمزادات الألكترونیة، وھو اختصار لأسم شركة أیباي أنك  
شركة تجارة إلكترونیة  متعددة الجنسیات  وتتخذُ من سان خوسیھ، كالیفورنیا  بالولایات المتحدة مقرًا لھا،  وكان الموقع في 
البدایة یحمل أسم أكشن ویب ثم تغیر بعد ذلك الى إیباي و یمثل ھذا الموقع دور الوسیط بین البائع والمشتري حیث یفتح 

الموقع مواقع محلیة في كل من دول جنوب شرق آسیا المجال لكل شخص یرغب ببیع بضاعتھ او شراء ما یلزمھ ، ولھذا 
واوربا وامریكا الشمالیة ، وھو سوق ألكتروني یتمتع بالعالمیة . تُسّھل الشركة عبر موقعھا على الإنترنت التجارة  من 
المستھلك إلى المستھلك  كما تُساھم في تجارة التجزئة. أسَّسَ  بییر أمیدیار  موقع إیباي عام ١٩٩٥ وأصبحت مع مرور الوقت 

دولة، ویزید عدد  ٣٢في حوالي  ٢٠١٩اعتبارًا من عام  شركة عملاقة في عالم التجارة عبر الإنترنت. كانت الشركة تنشطُ
ملیون قائمة مبیعات في جمیع أنحاء العالم  وتضاف إلیھ حوالي  ١٠٥ملیون . ویشتمل على حوالي ٢٠٠مستخدمیھ على 

ستة ملایین قائمة یومیا حیث یُوفّز موقعھا على الشبكة العنكبوتیّة  مزاد إلكتروني  یُمكن للأفراد فیھ والشركات على حدٍ سواء 
شكلٍ مجاني بیع وشراء مجموعة متنوعة من السلع والمنتجَات والخدمات في جمیع أنحاء العالم. تُوفّر شركة إیباي موقعھا ب

للمشترین لكنھا تفرضُ رسومًا على البائعین مقابل إدراج سلعھم ومنتجاتھم بعد عددٍ محدودٍ من عرض السلع المجاني كما 
على غِرار باقي المواقع في نفس  –تطوّر موقع إیباي على مرّ السنوات فأضافَ [تفرضُ رسومًا أخرى عند بیع المنتجات.
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مما تقدم یتبین بإن مزادات الأنترنت تواجھ صعوبات كثیرة تتطلب إیجاد الحلول لھا التي 
لا لجمیع الخروقات المحتملة او قد تكون ذات طبیعة فنیة كایجاد برامج متكاملة تضع حلو

قد تكون الحلول ذات طبیعة قانونیة سواء على الصعید المدني او الجزائي بحسب طبیعة 
  المشكلة المعروضة .

  المبحث الثاني: الوصف القانوني لجرائم مزادات الأنترنت
رائم یعد النص التشریعي المصدر الوحید للتجریم والعقاب ، واستجابة لمبدأ قانونیة الج

والعقوبات یتعین ان یطوي القانون نصوصا مجرمة بعدد الأفعال التي یحظر على 
الأفراد اتیانھا ، كما یتعین ان یرسم المشرع في كل نص من نصوص التجریم الشروط 
المتطلبة في الفعل لیكون داخلا في نطاق النص ویستمد منھ الصفة غیر المشروعة وھذا 

  .)١٩(ي للنص الجزائي ما یطلق علیھ بالوصف القانون
ولما كان من متطلبات ازدھار التجارة الألكترونیة توفیر خدمات موثوقة المصدر 
والتعامل بشفافیة تامة مع جمیع المشتركین وبیئة قانونیة داعمة نجد ان اغلب الدول 
 تسعى لصیاغة جدیدة لتشریعاتھا بغیة امتداد الحمایة القانونیة للتجارة الألكترونیة لتجنب

  .)٢٠(وقوع الأفعال التي تحول دون ذلك 
وقد عالج المشرع العراقي على مستوى المسؤولیة الجزائیة  الأعمال غیر المشروعة 

من قانون العقوبات النافذ  ٤٦٤المخلة بعملیة البیع بالمزاد العلني التقلیدي بنص المادة 
الغش أو بأیة التي عاقبت بعقوبة الجنحة كل من أخل بطریق  ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم 

وسیلة أخرى غیر مشروعة بحریة او سلامة المزایدات او المناقصات التي لا تتعلق 
بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا بنصیب ولا التي تجریھا 
الدوائر الرسمیة او شبھ الرسمیة . ویلاحظ من ھذا النص بإن مشرعنا الجزائي قد أفر 

یدات التقلیدیة على وجھ الخصوص ولم یكتف بالنصوص التي تناول فیھا لحمایة المزا
  جریمة الأحتیال .

                                                                                                                                         
وھي المیزة التي تُمكّن الزبون من شراء منتوجٍ ما بشكل فوري وسلس دون تعقیدات فتح میزة التسوق الفوري  –مجالھ 

وتأكید الحساب وما إلى ذلك، كما أضاف الموقع خواص أخرى من قبیل البحث عن السلع عبر رمز المُنتَج العالمي أو البحث 
عن الكتب عبر رقم الكتاب المعیاري الدولي  أو أي نوع آخر من أرقام وحدة إدارة المخزون. وبالجمع بین ملایین المشترین 

ینظر موقع  یة والدولیة.والبائعین یستطیع إیباي یومیا تسھیل التجارة الألكترونیة في كل من المجتمعات المحل
https://ar.wikipedia.org 

بكلمة اخرى لتحقیق مقتضى الشرعیة الجزائیة على المشرع ان یحدد في كل نص انموذجا لما تكون علیھ الجریمة ،  )١٩(
فة ویتطلب في الوقت نفسھ مطابقة الفعل المرتكب لھذا الانموذج كي یصبح خاضعا لذلك النص وبالتالي یستقي منھ الص

الجرمیة . ینظر، د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، مطبعة اوفست الزمان ، بغداد ، 
  .٣٧، ص١٩٩٢

الوصف القانوني للجریمة لیس إلا الاسم القانوني الذي یعطیھ إیاھا القانون ذاتھ والذي یصدر عن المشرع . ینظر، فرقد    
القانوني للجریمة ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، كلیة القانون  عبود العارضي : الوصف

  .١٧٩، ص٢٠١١،  ٣، مجلد   ١، جامعة بابل ، عدد
  

تخضع التجارة الألكترونیة في العراق على صعید المسؤولیة المدنیة للقواعد العامة للمسؤولیة في القانون المدني     )٢٠(
، وھذه المسؤولیة خارج ٢٠١٢لسنة  ٧٨وقانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم  ١٩٥١لسنة  ٤٠رقم 

 نطاق الدراسة مدار البحث .
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إنھا جرمت جمیع الأفعال المخلة بحریة او سلامة  ٤٦٤والواضح من من مفھوم المادة  
المزایدات التقلیدیة إذا وقعت بطریق الغش او بأیة وسیلة أخرى غیر مشروعة ، أي إنھا 

كن تصوره من سلوك مادي یخل بحریة او سلامة المزایدات تشمل تجریم كل ما یم
التقلیدیة . والسؤال الذي یطرح بھذا الصدد ھل بالأمكان تطبیق  المادة المذكورة على كل 
من تقع منھ افعال تخل بطریق الغش او بأي وسیلة أخرى غیر مشروعة بحریة او 

السؤال التعرف على صور  سلامة المزایدات عبر الأنترنت ، ویتطلب الأجابة عن ھذا
الإخلال بمزادات الأنترنت التي تقع من قبل البائع او المشتري او الوسیط الألكتروني ثم 

  البحث بالتكییف القانوني لھا وھذا ما سنتناولھ في مطلبین وعلى النحو الآتي :
  المطلب الأول : صور جرائم مزادات الأنترنت

  رائم مزادات الأنترنتالمطلب الثاني : التكییف القانوني لج
  المطلب الأول: صور جرائم مزادات الأنترنت

  وسنتكلم عن ابرزھا على النحو الآتي : )٢١(تتعدد صور جرائم مزادات الأنترنت 
ـ الإحتیال وعدم توصیل البضاعة : وفي ھذه الصورة یقوم البائع بعرض صنف معین  ١

ر موجود أصلا في الحقیقة ، وبعد للبیع من خلال المزاد، إلا إن ھذا الصنف وھمي وغی
انتھاء عملیة المزایدة ورسوھا على المشتري لا یتسلم المشتري شیئا على الأطلاق ،ولا 
تقف صورة الإحتیال ھذه الى ھذا الحد بل تتعداه اذا ما تم دفع الثمن بواسطة بطاقة 

ستخدامھا. وقد إئتمانیة وحصل البائع المحتال على رقم البطاقة واسم المشتري ، واساء ا
یخضع ھذ السلوك الاجرامي من حیث تكییفھ الجزائي لاكثر من وصف قانوني ( نص 

  عقابي ).
ـ خداع المشتري فیما یخص القیمة الحقیقیة للبضاعة المعروضة : وتتحقق ھذه  ٢

الصورة من خلال قیام البائع بإدراج معلومات غیر صحیحة فیما یخص البضاعة او 
یع ، وذلك عن طریق إستخدام صور معینة بخلاف الصورة الحقیقیة السلعة المعروض للب

لھا ، او القیام بتصویرھا ، ومن ثم تعدیل ھذه الصور لتبدو بحالة أفضل مما ھي علیھ 
  في الحقیقة .

ـ الاحتیال بطریقة المثلث : وتتلخص ھذه الطریقة في ان علاقة البیع والشراء تكون  ٣
كة تبیع على الأنترنت والمشتري والشخص الذي یحتال ثلاثیة الأطراف بین كل من شر

علیھما . وتبدأ ھذه الطریقة بقیام شخص بالاحتیال على الشركة البائعة من خلال شراءه 
للبضائع منھا باستخدام بطاقات ائتمانیة مسروقة او مزورة ، ثم یقوم ببیع ھذه البضائعة 

وم بتحویل اثمان البضائع الى من خلال مزادات الأنترنت لأحد المشترین والذي یق
  الشخص الذي قام بالاحتیال ویرسل الأخیر ھذه البضاعة الى المشتري .

وفي حالة اكتشاف سرقة البطاقة الأئتمانیة او تزویرھا ، فإن السلطة المختصة بالتحقیق 
تستطیع الوصول لھذة البضاعة ومصادرتھا كدلیل للتحقیق واستجواب المشتري لان 

ن خلال مزادات الأنترنت. فیصبح كل من الشركة البائعة والمشتري ضحیة الشراء تم م

                                                        
 وما بعده. ٣٦٧ینظر : د. خالد ممدوح ابراھیم : الجرائم المعلوماتیة ، مرجع سابق ، ص )٢١(
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لجریمة الأحتیال. وقد یخضع ھذ السلوك الاجرامي من حیث تكییفھ الجزائي لاكثر من 
  وصف قانوني ( نص عقابي )

ـ تجارة بضائع السوق السوداء : تعرف السوق السوداء على انھا " المعاملات السریة  ٤
اؤھا خفاءً او بعیداً عن جھات الرقابة الرسمیة لكونھا نشاطات غیر التي یتم اجر

مشروعة ، وتقع جریمة السوق السوداء اذا قام الجاني بوسائل احتیالیة بغیة اخفاء 
معاملاتھ او صفتھ ومنھا: التلاعب بالقوائم التجاریة او بوضع  اسعار علیھا او معلومات 

حیث تباع السلعة خارج نطاق السوق  .وتتكون السوق السوداء)٢٢(غیر صحیحة"
الرسمیة او العادیة باسعار اعلى بكثیر من الاسعار التي حددتھا الحكومة اي انھا تظھر 
نتیجة الاسعار الجبریة ، اذ ھي ردة فعل على تدخل الحكومة في آلیة السوق ، حیث 

طلب . یعمل السقف السعري المحدد من قبل الحكومة على ایجاد فرق بین العرض وال
وعلى فرض السعر الذي تتعادل عنده قوى العرض وقوى الطلب للسلطة نفسھا . فإن 
عدد المستھلكین سوف یزداد لا محالة نظرا لانخفاض السعر ومن البدیھي ان ینشأ طلب 
اكثر من المعروض من تلك السلعة مما یسبب ارباكا في سوق تلك السلعة ، ومعنى ذلك 

  .)٢٣(ن یتم الوفاء بھ بشكل تام ان الطلب على تلك السلعة ل
وتعد تجارة بضائع السوق السوداء احدى صور جرائم المزادات عبر الإنترنیت ، وذلك 
بعرض ھذه البضائع عبر مزادات الإنترنت ، ومن ھذه البضائع : أنضمة حاسب 
منسوخة او اسطوانات موسیقیة وفیدیو منسوخة ، ویتم تسلیم البضائع دون تغلیف او 

و حتى تعلیمات الاستخدام واحیانا تشمل ھذه التجارة : بیع القطع الأثریة على ضمان ا
شبكة الأنترنت والتي تجرمھا اغلب التشریعات الجزائیة للدول  . وقد یخضع ھذ السلوك 

  الاجرامي من حیث تكییفھ الجزائي لاكثر من وصف قانوني ( نص عقابي ).
                                                        

المشروعة التي تستھدف التخلص من التنظیمات الاقتصادیة وھي جریمة فالمتعاملون بھا یخفون آثار نشاطاتھم غیر   )٢٢(
مشتركة بین قانون تنظیم التجارة وقانون معاقبة الكسب غیر المشروع ، وقد نصت بعض التشریعات الأقتصادیة على إعتبار 

لرزاق الحدیثي : قانون العقوبات السوق السوداء ظرفا مشددا لعقوبة الجرائم الأقتصادیة الوارد فیھا . ینظر : د. فخري عبد ا
 .١٣٦، ص ٢٠١٨، بغداد ،  ٢ـ الجرائم الأقتصادیة ، مكتبة القانون والقضاء ،ط

ھي السوق التي تتكون من كل التعاملات التجاریة التي یتم فیھا تجنب    كذلك یراجع: السوق السوداء او الاقتصاد التحتي      
ریة. في المجتمعات الحدیثة یغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. كل القوانین الضریبیة والتشریعات التجا

أكبر، ویزداد حجمھا في المجتمعات التي یكون  الحریة الاقتصادیة  ویكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون
  أكبر.  فساد فیھا
لاستھلاك. وغالبا الھدف الأول للمشاركین في ھذه السوق ھو التھرب من دفع الضرائب على المبیعات أو المشتریات أي ا     

ما تكون ھذه البضائع مھرَّبة، أي أنھا دخلت السوق الوطنیة دون تسجلیھا لدى المؤسسات الرسمیة مثل مدیریة الجمارك 
المختصة. ھناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستیراد على تغطیة الطلب الداخلي، أي نشوء 

الطلب بشكل كبیر على العرض. في ھذه الحالة یقوم العارضون ببیع البضائع خفیة وبأسعار عالیة جدا  حالة سوقیة یزداد فیھا
وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة وتخرق بذلك القوانین الاقتصادیة والمالیة 

 السائدة.
عقوبة  نوعة على المشاركین في أعمال ونشاطات السوق السوداء، مثلغالبا ما تلجأ الدولة إلى فرض عقوبات قاسیة مت   

، ومصادرة المواد والبضائع المضبوطة، وغرامات مالیة تبلغ أضعاف القیمة الأصلیة للبضاعة وذلك بھدف القضاء السجن
للسوق السوداء أضرار وعواقب مالیة واقتصادیة كبیرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنیة. من ھذه على ھذه السوق. 

العواقب نقص العوائد الضریبیة للدولة وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادیة المنظمة، مما قد ینعكس سلبا على مستوى 
  /https://ar.wikipedia.org/wikiموقع الألكتروني :الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعیة والإنتاجیة. ینظر ال

 .١٣٦٥ینظر : د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : قانون العقوبات ـ الجرائم الأقتصادیة ، مرجع سابق، ص  )٢٣(
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ما من خلال قیام المشتري بعرض اثمان ـ المزادات الصوریة : وتقع ھذه الصورة ا٥

غیر حقیقیة ، او من خلال قیام البائع بطرح البضاعة بسعر مبالغا فیھ وعلى النحو الآتي 
:  

الحالة الأولى : وتتمثل بقیام أحد المشترین بعرض عدة اثمان للبضاعة الواحدة باستخدام 
الاثمان المرتفعة اسماء مختلفة تعود لذات المشتري ، حیث تدفع عروض الشراء ب

بالسعر الى بلوغھ مستوى عالي ، وھذا الامر یدفع بالاشخاص الراغبین بالشراء الى 
عدولھم عن استكمال المزایدة ومن ثم انسحابھم ، ثم یقوم المشتري في الدقائق الأخیرة 
من المزاد بسحب العروض بالاسعار العالیة التي قدمھا والابقاء على الاسعار المنخفضة 

  من ثم شراء البضاعة بأقل الأسعار .، و
الحالة الثانیة : وتتمثل بقیام البائع برفع سعر البضاعة من خلال تصرفھ كمشتري 
وباستخدام اسماء مختلفة تعود لذات البائع مما یؤدي الى تضخیم سعر البضاعة الحقیقي . 

  ومن ثم خداع المشتري و بیع البضاعة باعلى سعر ممكن .
ھذه الصور یتبین انھا تشترك بالوسیلة المستعملة بارتكابھا والمتمثلة ومن خلال دراسة 

بالطرق الاحتیالیة مما یدرجھا تحت مسمى جرائم الإحتیال لكن بصورتھا الجدیدة لكونھا 
تقع بواسطة الانترنت ولیس بصورتھا التقلیدیة فبالرغم من ان الجاني یمارس في كلتیھما 

لى مال الغیر ؛ الا ان الفرق یكمن بینھما في نوع الوسائل وسائلھ الأحتیالیة للأستیلاء ع
الإحتیالیة التي یلجأ إلیھا الجاني ، ولما كان المشرع الجزائي لا یھتم بالوسیلة المستعملة 
بارتكاب الجریمة لذلك تطبق النصوص العقابیة التقلیدیة على الوقائع التي تقع تحت 

  .)٢٤(وصف جریمة الاحتیال 
شرع الجزائي العراقي جرائم الاحتیال في الفصل الرابع من الجرائم الواقعة وقد عالج الم

) ، الا انھ افرد بالفصل السابع من الباب الثالث الخاص ٤٥٦على المال في المادة (
) نصا خاصا للعقاب على جریمة الاخلال ٤٦٤بالجرائم الواقعة على المال في المادة (

  ر مشروعة بحریة او سلامة المزایدات .بطریق الغش او بأیة وسیلة أخرى غی
فھل  تخضع جرائم المزایدات عبر الأنترنت لھذین المادتین ام اننا نحتاج الى تشریع 
نصا عقابا جدیدا لھذه الجریمة كونھا تقع عبر الأنترنت سیما اذا ما اقترنت ھذه الجریمة 

وھذا ما سنتناول بحثھ في بجرائم السرقة او التزویر او اساءة استخدام بطاقة الائتمان . 
  المطلب الثاني .

  المطلب الثاني: التكییف القانوني لجرائم مزادات الأنترنت
التكییف القانوني ھو تعبیر عن العلاقة بین الواقعة الخاضعة لتقدیر القاضي والنص 
القانوني الذي یجرمھا اي انھ خلاصة اجتماع عدد من العناصر المادیة والقانونیة تستتبع 

  .)٢٥(لة معینة دلا

                                                        
لقانوني لھا الا اذا نص المشرع الجنائي على ذلك ، مثال ذلك  لا تغیر الوسیلة المستعملة في ارتكاب الجریمة  الوصف ا )٢٤(

 ) من قانون العقوبات العراقي .    ٤٠٦استعمال السم بجریمة القتل  المادة (
 .٣٣ینظر، د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، مرجع سابق، ص  )٢٥(
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ولما كان السلوك المخل بالمزادات عبر الانترنت یقع في عدة صور ؛ فقد تخضع ھذه 
الصور لاوصاف قانونیة متعددة ، وقد ینطبق اكثر من وصف قانوني على صورة واحدة  
وتتمثل ھذه الاوصاف القانونیة بجریمة الاخلال بحریة او سلامة المناقصات وجریمة 

تروني كما ھو الحال في الاستعمال غیر المشروع  لبطاقات الائتمان الاحتیال الالك
الممغنطة  وجریمة استعمال بطاقة الائتمان المسروقة اوالمزورة ، وغیرھا من 
الاوصاف القانونیة التي یمكن ان تخضع لھا الواقعة عند التكییف القانوني لھا.  وستناول 

  :ھذه الصور في خمسة فروع وعلى النحو الآتي 
  الفرع الأول

الصورة الاولى المتمثلة بالمزادات الوھمیة والتي لا یستلم فیھا المزاید الذي دفع اعلى 
سعر شیئا على الأطلاق بعد ان ترسو علیھ المزایدة ویدفع ثمن السلعة بواسطة بطاقتھ 
الائتمانیة فیتم اساءة استخدامھا وسحب اموالھ من قبل الطرف الذي اوھم المزاید بوجود 
سلعة او منتج ما من اجل بیعھ ؛ تخضع في وصفھا القانوني لجریمة الاحتیال بصورتھ 

، اي ان الواقعة تكیف استنادا لنص المادة ( )٢٦(التقلیدیة لا بصورة الاحتیال المعلوماتي 
متى ما توصل الجاني الى تسلم او نقل حیازة )٢٧(/أ) من قانون العقوبات العراقي ٤٥٦

لغیر باستعمال طرق احتیالیة . ولا شك في ان المزادات عبر مال منقول مملوك ل
  الانترنت الوھمیة تعد من الطرق الاحتیالیة .

وما یؤكد التكییف اعلاه ھو ان لقیام جریمة الاحتیال ینبغي ان یكون تسلیم المال قد تم 
مال بناء على الطرق الاحتیالیة التي قام بھا الجاني ، اذ ان الاحتیال یسبق تسلیم ال

والمتمثل بالفعل غیر المشروع الذي یقع باستخدام طرق احتیالیة لخداع رواد شبكة 
  الانترنت وسحب اموالھم مقابل خدمة وھمیة مثلا .

  

                                                                                                                                         
او نشاط ذھني قانوني یقوم بھ رجل القانون الأول وھو القاضي ومن خلالھ یستبین التكییف لیس إلا عمل او تصرف قضائي 

بان الواقعة المعروضة علیھ تنطبق مع النموذج القانوني او الأسم القانوني ( الوصف القانوني ) الذي حدده المشرع مسبقا 
: الوصف القانوني للجریمة، مرجع سابق ، فیعلن عن حالة التطابق ھذه في صورة حكم قضائي . ینظر، فرقد عبود العارضي 

  .١٨٧ص
یعرف الأحتیال الألكتروني بأنھ " التلاعب العمدي بمعلومات وبیاتات تمثل قیما مادیة ، یختزنھا نظام الحاسب الآلي ، او  )٢٦(

ة البرمجة او ایة الإدخال غیر المصرح بھ لمعلومات وبیانات صحیحة ، او التلاعب في الأوامر والتعلیمات التي تحكم عملی
وسیلة أخرى من شأنھا التأثیر على الحاسب الآلي حتى یقوم بعملیاتھ بناء على ھذه البیانات او الأوامر او التعلیمات من اجل 
الحصول على ربح غیر مشروع والحاق الضرر بالغیر ". ینظر، سامر سلمان عبد الجبوري : جریمة الأحتیال الألكتروني ـ 

 وما بعدھا . ٦، ص٢٠١٤كلیة الحقوق ، جامعة النھرین ، بغداد ، رسالة ماجستیر ، 
یثار تطبیق النص الخاص بجریمة النصب ( الاحتیال ) سواء فیما یتعلق بالتحویل الالكتروني غیر المشروع للاموال او       

لآلي الاقتصادیة، دراسة نظریة بالاستعمال غیر المشروع لبطاقات الائتمان . ینظر ، د. نائلة عادل محمد : جرائم الحاسب ا
  .٥٦٣، ص ٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،  ١وتطبیقیة ، ط

یعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم أو نقل حیازة مال  – ١من قانون العقوبات العراقي على ان٤٥٦نصت مادة  )٢٧(
باتخاذ اسم كاذب  –باستعمال طرق احتیالیة.ب  –یة:أ منقول مملوك للغیر لنفسھ أوالى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التال

 – ٢أو صفة غیر صحیحة أو تقریر امر كاذب عن واقعة معینة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى علیھ وحملھ على التسلیم.
أو تصرف  ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسلیم أونقل حیازة سند موجد لدین

في مال أو ابراء أو على أي سند آخر یمكن استعمالھلاثبات حقوق الملكیة أو أي حق عیني آخر. أو توصل باحدى الطرق 
 السابقة الى حمل آخر على توقیع مثل ھذا السند أو الغائھ أو اتلافھ أو تعدیلھ.
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  الفرع الثاني
الصورة الثانیة المتمثلة بقیام البائع بخداع من یتقدم للمزایدة حول القیمة الحقیقیة للصنف 

معلومات مضللة حول ھذا الصنف ؛ وفي ھذه المعروض للبیع من خلال استخدام 
الصورة تكون المزایدة حقیقیة .وتخضع ھذه الصورة في وصفھا القانوني من حیث 
الظاھر لأكثر من نص قانوني عقابي  وھو ما یطلق علیھ التضارب الظاھري للنصوص 

ق علیھا الجزائیة والذي یقصد بھ " الحالات التي یبدو فیھا لأول وھلة ان واقعة ما ینطب
أكثر من نص ، ویرجع ذلك الى وجود عامل مشترك متصل بذات الموضوع الذي 

  .وعلى النحو الآتي :)٢٨(تتناولھ عدة نصوص" 
/ب ) التي نصت على (... او تقریر امر كاذب عن واقعة معینة متى  ٤٥٦ـ  المادة ( ١

ن ھذا النص كان كان من شأن ذلك خدع المجني علیھ وحملھ على التسلیم ) . والحقیقة ا
بالامكان تطبیقھ  على ھذه الواقعة لو لم توجد نصوص أخرى في قانون العقوبات 

العراقي تناولت العقاب على السلوك الاجرامي المتمثل بالغش في المعاملات التجاریة  
 )٣٠(١٩٨٤لسنة  ٣٠/ثامنا ) من قانون التجارة العراقي رقم  ٥ولما كانت المادة (.  )٢٩(

لبیع في محلات المزاد العلني عملا تجاریا لذا فإن ھذه الصورة تخضع الى تلك قد عدت ا
  .النصوص الأخیرة 

التي عاقبت كا من غش متعاقدا معھ  ) من قانون العقوبات العراقي٤٦٧نص المادة (ـ ٢
في : حقیقة بضاعة او طبیعتھا او صفاتھا الجوھریة او العناصر الداخلة في تركیبھا او 

ة او مصدرھا في الأحوال التي یعتبر فیھا ذلك سببا أساسیا في التعاقد او نوع البضاع
كان الغش في عدد البضاعة او مقدارھا او مقیاسھا او كیلھا او وزنھا او طاقتھا او كان 

  في ذاتیة البضاعة اذا كان ما سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیھ .
رة من عقود البیع یتضح لنا  بإن وبعد إن علمنا بأن رسو المزایدة العلنیة ھي صو

الصورة الثانیة من صور السلوك الاجرامي الذي یقع بالمزایدات عبر الانترنت تخضع 
الى ھذا النص العقابي متى ما توافرت اركان الجریمة من حیث وصفھا القانوني وتكییفھا 

  القضائي .

                                                        
، المكتبة القانونیة ، بغداد  ٢ي قانون العقوبات ، طینظر ، د. علي حسین الخلف ـ د. سلطان الشاوي : المبادئ العامة ف )٢٨(

تجري أغلب التشریعات على ترك حل ھذا التضارب للفقھ والقضاء على     . كذلك ینظر في ذات امرجع :٤٦، ص  ٢٠١٠، 
 أساس قواعد التفسیر دون ان تورد نص بشأنھ .

مبدأ یطبق كلما كان النص الخاص یحتوي على جمیع استنادا لمبدأ إن النص الخاص یغلب على النص العام وھذا ال )٢٩(
عناصر النص العام الى جانب اشتمالھ على عنصر او أكثر یكون لازما لتطبیق النص الخاص . وسواء في ذلك ان یكون 
النص الخاص والنص العام واردین في قانون واحد او ان یرد كل منھما في قانون وسواء صدرا في نفس الوقت او صدر 

ما في وقت لاحق لصدور الآخر فیكفي ان یكون كل من النصین نافذا وقت التطبیق على الواقعة  . وفضلا عن ھذا المبدأ احداھ
یوجد مبدأین أخرین لفض التضارب الظاھري للنصوص وھما  مبدأ النص المستوعب یطبق دون النص قصیر المدى . ومبدأ 

المبادئ العامة في قانون د. علي حسین الخلف ـ د. سلطان الشاوي :  إن النص الأصلي یغني عن النص الاحتیاطي . ینظر ،
 .٤٦مرجع سابق ، ص العقوبات ،

/ اولا) من قانون التجارة اعلاه  على  "  یعتبر تاجراً كل شخص طبیعي او معنوي یزاول باسمھ  ٧نصت المادة (  )٣٠(
 ون .ولحسابھ على وجھ الاحتراف عملاً تجاریاً وفق احكام ھذا القان
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من أخل بطریق ) من قانون العقوبات العراقي التي عاقبت كل ٤٦٤ـ نص المادة (٣

الغش او بأیة وسیلة أخرى غیر مشروعة بحریة او سلامة المزایدات . والواضح منطوق 
النص ومفھومھ بان المشرع قد خصصھ لحمایة المزایدات من كل الافعال الماسة 
بحریتھا وسلامتھا وایا كانت الوسیلة المستعملة الا انھ تم ذكر طریق الغش على وجھ 

ان الصورة الثانیة من السلوك الاجرامي الذي قد یقع في الخصوص . ولا شك في 
المزایدات عبر الانترنت  یخضع الى ھذا النص العقابي متى ما توافرت اركانھ من حیث 
التكییف القضائي . سیما وان المشرع قد اورد لفظ المزایدات بصورة مطلقة مما یعني 

تقلیدیة فضلا عن تلك التي تقع امكانیة انطباق النص على المزایدات التي تقع بصورة 
  عبر الانترنت .

) بان ھناك اكثر من نص بالامكان تطبیقھ على الصورة ٣،  ٢والواضح من النقطتین (
الثانیة من جرائم المزایدات عبر الانترنت اي ان الجاني یرتكب فعلا واحدا ینطبق علیھ 

وقد عالج المشرع . )٣١(اكثر من نص في القانون وھذا ما یسمى بالتعدد الصوري 
) من قانون العقوبات اذ نصت على ان " ١٤١العراقي حالة التعدد الصوري في المادة (

اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا أشد والحكم 
  بالعقوبة المقررة لھا واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداھا" .

  الفرع الثالث
الثة وتتمثل في ان علاقة البیع والشراء تكون ثلاثیة الاطراف : الجاني الصورة الث

والمشتري وشركة تبیع على الانترنت حیث یقوم الجاني بشراء البضائع من الشركة 
باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة او مزورة ثم یقوم ببیع ھذه البضائع من خلال مزادات 

ن من ھذه الصورة بانھا تخضع لاكثر من الانترنت لمن ترسو علیھ المزایدة .ویتبی
  وصف قانوني وعلى النحو الآتي :

ـ إذا كانت بطاقة الائتمان مزورة فیطبق نص جریمة التزویر او استعمال محرر  ١
مزور او كلیھما متى ما توافرت اركانھما . علما ان المشرع العراقي لم یعاقب على 

لمزور منھا لكونھا لا تحمل صفة المحرر تزویر المحررات المعلوماتیة وعلى استعمال ا
بالمفھوم التقلیدي ،لذلك  فھي غیر مشمولة بالحمایة التي كفلتھا النصوص التقلیدیة التي 

  .)٣٢(تعاقب على جریمة التزویر

                                                        
 .٤٨٣ینظر، د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، مرجع سابق ، ص  )٣١(
تناول المشرع العراقي في قانون العقوبات جریمة  التزویر في الفصل الثالث من الباب الخامس تحت عنوان الجرائم  )٣٢(

) التزوبر بأنھ "  كل تغییر للحقیقة بقصد الغش في  ٢٨٦فت المادة ( ) وقد عر٢٩٨ـ  ٢٨٦المخلة بالثقة العامة ( المواد  
سند او وثیقة او اي محرر أخر باحدى الطرق المادیة او المعنویة التي نص علیھا القانون تغییر من شأنھ احداث ضرر 

 بالمصلحة العامة او مصلحة أحد الاشخاص " .
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ولما تقدم ندعو مشرعنا الجزائي الى تشریع قانون یتضمن نصا عقابیا یجرم تزویر 
یة او المستندات المعالجة الیا ونصا ثان لاستعمال المحررات الالكترونیة او المعلومات

  .)٣٣(المزور منھا
  ـ واذا كانت ھذه البطاقة مسروقة فیطبق نص جریمة السرقة متى ما توافرت اركانھا . ٢
ـ تطبیق نص جریمة الاحتیال على الجاني لاستحصالھ على البضائع من الشركة بطرق ٣

م الاخلال بسلامة المزایدت والنص العقابي احتیالیة كذلك یطبق النص العقابي لجرائ
لجرائم الغش بالمعاملات التجاریة لكون البضاعة المعروضة للتعاقد علیھا بالبیع عن 

  طریق المزایدة ھي اموال  متحصلة عن جریمة .
للجرائم المرتكبة  )٣٤(والواضح من الاوصاف القانونیة اعلاه بان ھناك تعدد حقیقي

وري . ویتحقق التعدد الحقیقي اذا ما ارتكب الجاني عدة افعال اضافة الى التعدد الص
یكون كل منھا جریمة قائمة بذاتھا . وقد عالج المشرع حالة التعدد الحقیقي في كل من 

. وحسب فرضیة الصورة )٣٥() من قانون العقوبات العراقي ١٤٣، ١٤٢المادتین ( 
عال متعددة ولكنھا مرتبطة ببعضھا الناتج  عن أفالثالثة فقد عالج المشرع ھذا التعدد 

ارتباطاً لا یقبل التجزئة ویجمع بینھا وحدة الغرض بوجوب الحكم بالعقوبة المقررة لكل 
  جریمة والأمر بتنفیذ العقوبة الأشد.

  الفرع الرابع
المعاملات الصورة الرابعة للافعال الماسة بسلامة المزایدات عبر الانترنت والمتمثلة ب

م اجراؤھا خفاءً او بعیداً عن جھات الرقابة الرسمیة لكونھا نشاطات غیر السریة التي یت
او ما یطلق علیھا بتجارة بضائع السوق السوداء فاذا ما تمت المتاجرة بھذه  مشروعة

البضائع من خلال المزایدات الالكترونیة فان ھذه الصورة تخضع في تكییفھا القانوني 
  ي :لأكثر من نص عقابي وعلى النحو الآت

) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب كل من اخل بأیة وسیلة ٤٦٤ـ نص المادة ( ١
  غیر مشروعة بحریة او سلامة المزایدات اذا توافت اركانھا.

) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب كل من تسبب في ارتفاع ٤٦٦ـ نص المادة (٢
  ینطوي على غش او تدلیس .اسعار السلع المعدة للتداول بارتكاب اي عمل 

                                                        
في المادة  ١٩٩٤ویر الألكتروني  منھا قانون العقوبات الفرنسي لسنة عالجت اغلب التشریعات الجزائیة جریمة التز )٣٣(

لسنة  ١٥من قانون التوقیع الالكتروني رقم  ٢٣. اما المشرع المصري فقد جرم تزویر المحرر الالكتروني بالمادة  ٤٤١
٢٠٠٤ . 

 .٤٨٥رجع سابق ، صینظر، د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، م   )٣٤(
) على ان "إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنھا مرتبطة ببعضھا ارتباطاً لا یقبل ١٤٢نصت المادة ( )٣٥(

التجزئة ویجمع بینھا وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جریمة والأمر بتنفیذ العقوبة الأشد دون سواھا ولا 
عقوبات التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة المقررةبحكم القانون أوالمحكوم بھا بالنسبة إلى الجرائم یمنع ذلك من تنفیذ ال

الأخرى . وإذا كان المتھم قد حوكم عن الجریمة ذات العقوبة الأخف جاز محاكمتھ بعد ذلك عن الجریمةذات العقوبة الأشد 
مقضي بھا في الحكمالأخیر مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق وفي ھذه الحالة تأمر المحكمة بتنفیذ العقوبة ال

اذا ارتكب شخص عدة جرائم لیست مرتبطة ببعضھا ولا تجمع بینھا وحدة  - ) على ان " أ١٤٣صدوره. ونصت المادة (
عقوبات علیھ بالتعاقب على الغرض قبل الحكم علیھ من أجل واحدة منھا، حكم علیھ بالعقوبة المقررة لكل منھا ونفذت جمیع ال

 أن لا یزید مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ علیھ أو مجموع مددالسجن والحبس معاً على خمس وعشرین سنة".
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وتبرز حالة التعدد الصوري بشكل واضح في ھذه الحالة ، وقد تناولھا قانون العقوبات 
  ) منھ وفقا لما تم ذكره سابقا .١٤١العراقي بالمعالجة  في المادة (

  الفرع الخامس
اما  الصورة الخامسة المتمثلة بالمزایدات الصوریة والتي تؤدي الى التأثیر على الاسعار

بانخفاضھا لصالح المشتري بعد ان یثني باقي المزایدین عن الاستمرار بالمزایدة ، او 
تؤدي الى ارتفاع الاسعار لصالح البائع وذلك باستعمال طرق احتیالیة من خلال قیامھ مع 
شركاء لھ بالتصرف كمشترین مختلفین باستخدام اسماء مختلفة فیتم رفع السعر الى اعلى 

وتخضع ھذه الصورة في تكیفھا القانوني لاكثر من نص عقابي وعلى مستوى ممكن .
  النحو الآتي :

) من قانون العقوبات العراقي التي عاقبت كل من اخل بطریق ٤٦٤ـ نص المادة ( ١
الغش او بأیة وسیلة أخرى غیر مشروعة بحریة المزایدات . ویبدو الاخلال بحریة 

مزایدین الاخرین باتخاذھم قرار الانسحاب من المزایدات جلیا من خلال التأثیر على ال
  المزایدة وھم مجبرین یسبب ارتفاع السعر .

) من قانون العقوبات العراقي التي عاقبت كل من تسبب في ارتفاع ٤٦٦ـ نص المادة (٢
  او انخفاض اسعار السلع المعدة للتداول بارتكاب اي عمل ینطوي على غش او تدلیس.

ري بشكل واضح في ھذه الحالة ، وقد تناولھا قانون العقوبات وتبرز حالة التعدد الصو
  ) منھ وفقا لما تم ذكره سابقا .١٤١العراقي بالمعالجة  في المادة (

ومما تقدم نستنتج بان الحمایة القانونیة التي توفرھا النصوص العقابیة التقلیدیة للمزادات 
، عن طریق المزادات الالكترونیة ب التقلیدیة تمتد لتشمل  اغلب صور الجرائم التي ترتك

باستثناء بعض الجرائم التي تقع على باقة الائتمان كما ھو الحالة في تزویرھا او 
  استعمال المزور منھا والتي تتطلب تدخلا تشریعیا لمعالجتھا .

  الخاتمة
بعد ان بحثنا جرائم بیوع المزادات عبر الانترنت في ضوء القانون العراقي توصلنا الى 

  من الاستنتاجات والمقترحات  وسنوردھا على النحو الآتي  : عدد
  الأستنتاجات و المقترحات

یتم تجریم الافعال الماسة بالمزایدات فقط في بیوع المزادات التي تعد من الأعمال   ـ ١
التجاریة اما بیوع المزادات التي لا تعد عملا تجاریا كالمزایدات العلنیة التي تقوم بھا 

ر الرسمیة على أموال تملكھا او تقوم بالأشراف على بیعھا كما في تصفیة بعض الدوائ
بعض التركات او التنفیذ على أموال المدینین او بیع الأموال المھربة التي تصادرھا 
الكمارك او تلك المودعة في مخازنھا في حالة عدم تقدم اصحابھا لأستلامھا او دفع 

  ا التجریم .المبالغ المطلوبة علیھا فلا تخضع لھذ
ولم یعرف القانون المدني إن رسو المزایدة العلنیة ھي صورة من عقود البیع . ـ  ٢

) منھ بإن طرح الصفقة ٨٩العراقي عقد المزایدة العلنیة لكن یستفاد من حكم نص المادة (
للبیع بالمزاد ھو بمثابة دعوة الى التفاوض . أما الأیجاب فلا یكون إلا بتقدیم عطاء ، 

ول ھو إرساء المزاد على شخص معین وما دام التقدیم یقترن عادة بمیعاد ضمني ، والقب
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ویلتزم المتقدم بھ بالإبقاء علیھ خلال ھذا المیعاد الضمني الذي یستفاد من ظروف الحال 
. وینقضي ھذا المیعاد عند التقدم بعطاء أكبر . ولا یمنع سقوط العطاء أن یكون العطاء 

أن یصدر من شخص مجنون او ممنوع من التعامل بشأن الصفقة الأكبر منھ باطلا ، ك
  المعروضة .

ان المشرع العراقي اسبغ صفة الشرعیة على العقود الألكترونیة ومن بینھا بیوع ـ  ٣
  مزادات الأنترنت ضمنیا .

ان خدمة البیع في المزاد الألكتروني لا تعفي مقدمھا من المسؤولیة عما قد یحدث ـ   ٤
في حالة وجود شرط الاعفاء منھا سیما فیما یتعلق باستغلال موقع من أضرار، و

الوساطة او السمسرة في المزادات ، عن كل ضرر ینجم ، بطریق مباشر او غیر مباشر 
، فھذا لا یعفي الوسیط في المزاد الألكتروني من المسؤولیة وھي مسؤولیة تخضع لسلطة 

  .ورقابة القضاء
ھ صعوبات كثیرة تتطلب إیجاد الحلول لھا التي قد تكون إن مزادات الأنترنت تواجـ  ٥

ذات طبیعة فنیة كایجاد برامج متكاملة تضع حلولا لجمیع الخروقات المحتملة او قد تكون 
الحلول ذات طبیعة قانونیة سواء على الصعید المدني او الجزائي بحسب طبیعة المشكلة 

انون یتضمن نصا عقابیا یجرم ـ ندعو مشرعنا الجزائي الى تشریع ق٦المعروضة .  
تزویر المحررات الالكترونیة او المعلوماتیة او المستندات المعالجة الیا ونصا ثان 

  لاستعمال المزور منھا.
  المصادر والمراجع

  اولا: الكتب
د. أسامة أحمد بدر : ضمانات المشتري في عقد البیع ـ دراسة مقارنة ـ دار الجامعة الجدیدة  .١

  .٢٠١١ریة ، للنشر ، الإسكند
 .١٩٨٧د. باسم محمد صالح : القانون التجاري ، دار الحكمة ، بغداد ،  .٢
، المركز العربي ١د. ثامر عبد الجبار عبد العباس : التنظیم القانوني للمزاد الألكتروني ، ط .٣

 . ٢٠١٨للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
 .٢٠٠٩لجامعي ،الأسكندریة ، ،دار الفكر ا١د. خالد ممدوح ابراھیم:الجرائم المعلوماتیة ، ط .٤
د. عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الألتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ،  .٥

  .١٩٧١دار النھضة العربیة ، بیروت ، 
، المكتبة  ٢د. علي حسین الخلف ـ د. سلطان الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ط .٦

  . ٢٠١٠القانونیة ، بغداد ، 
، بیروت  ٢د. غسان رباح : قانون حمایة المستھلك الجدید ، منشورات زین الحقوقیة ، ط .٧

٢٠١١.  
د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، مطبعة اوفست الزمان ،  .٨

  .١٩٩٢بغداد ، 
كتبة القانون والقضاء د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : قانون العقوبات ـ الجرائم الأقتصادیة ، م .٩

  .٢٠١٨، بغداد ،  ٢،ط
،  ١د. نائلة عادل محمد : جرائم الحاسب الآلي الاقتصادیة، دراسة نظریة وتطبیقیة ، ط .١٠

 . ٢٠٠٥منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 
  .١٩٩٧، دار الفكر ، دمشق ،  ٤، ط٥د. وھبة الزحیلي : الفقھ الأسلامي وإدلتھ ، ج .١١
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،العاتك ٤، ط١: الوجیز في نظریة الإلتزام في القانون المدني العراقي ،ج د.عبد المجید الحكیم .١٢
  .٢٠١٠لصناعة الكتاب ،القاھرة ،

. د. ٤٣، ص١٩٩٠د.علي جمال الدین عوض: القانون التجاري ، دار النھضة العربیة ،  .١٣
 .١٩٩١مصطفى كمال طھ: القانون التجاري ، منشأة المعارف ، الأسكندریة، 

، مؤسسة حورس ١التجارة الألكترونیة ـ سلسلة كتب المعارف الإداریة ،طمحمد الصیرفي :  .١٤
  . ٢٠٠٥الدولیة للنشر والتوزیع ، الأسكندریة ، 

 ثانیا: الرسائل والأطاریح
أمجد حمدان الجھني : الأستخدامات غیر المشروعة لبطاقة الدفع الألكتروني ، أطروحة  .١

  .٢٠٠٥دكتوراه ، جامعة عمان العربیة ، عمان ، 
بلقاسم محمد أمین : أحكام البیع  بالمزاد العلني وتطبیقاتھ في التشریع الجزائري ، رسالة ماجستیر ،  .٢

  .٢٠١٤كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، 
رشا حمدان مریحیل : عقود البیع بالمزاد العلني عبر الأنترنت ، رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم  .٣

 .٢٠٠٨، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، عمان ، القانونیة 
سامر سلمان عبد الجبوري : جریمة الأحتیال الألكتروني ـ رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،  .٤

  .٢٠١٤جامعة النھرین ، بغداد ، 
  ثالثا: البحوث

ا لقانون التسجیل د. سیبل جعفر حاجي : النظام القانوني لبیع العقار بالمزایدة العلنیة ( دراسة وفق .١
،  ٢٢العقاري وقانون التنفیذ العراقي) ، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، المجلد 

  . ٢٠١٩، كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة دھوك ،  ١عدد 
د.غازي عاید صباح الغثیان: المسؤولیة المدنیة للمصدر عن الأستخدام غیر المشروع لبطاقة  .٢
، المجلة  https://ijslc.journals.ekb.eg/article، بحث منشور على موقع الأنترنیت ئتمانلإا

  .٢٠١٩،جامعة ابوظبي،الأمارات العربیة المتحدة،١،عدد٢نونیة والمعلوماتیة،المجلدالدولیة في العلوم القا
الحلي د. فرقد عبود العارضي : الوصف القانوني للجریمة ، بحث منشور في مجلة المحقق  .٣

  .٢٠١١،  ٣، مجلد   ١للعلوم القانونیة والسیاسیة ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، عدد
 رابعا: القوانین

  .١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .١
  قانون التجارة العراقي . .٢
 ٢٠١٣لسنة  ٢١قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم  .٣
  ١٩٧١لسنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري رقم  .٤
  ١٩٨٠لسنة  ٤٥نون التنفیذ رقم قا .٥
  .٢٠١٢لسنة  ٧٨قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم  .٦
 .٢٠١٠لسنة  ١قانون حمایة المستھلك العراقي النافذ رقم  .٧
 .١٩٩٤قانون العقوبات الفرنسي لسنة  .٨
 . ٢٠٠٤لسنة  ١٥قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم  .٩

   /https://ar.wikipedia.org/wiki:نیةالمواقع الألكتروخامسا: 
  سادسا: المراجع باللغة الاجنبیة

1. Frederique Olivier, La Prise en Compte des encheres electroniques par la Loi no 
2000- 642 du 10 Juillet 2000- La Semaine Juridiqui  edition Generale , 15 november 
2000. 
2. TGI Paris,chamber nationale des nationale des Commissaires –Priseurs et 
autres/ ste Nart SAS et Nart Inc. 3 mai 2000 ,Lamy driot de L informatique,Bulletin d 
actualite , No 125 ,mai,  2000. 
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